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تقرير

"الأمناء" تقرير خاص:
وجود  عن  خاصة  مصادر  كشفت 
النيابات العســكرية  تحقيق بملــف 
نظراً لتعيينات تمت لمدنيين ومدرسين 
وأصحــاب مهن خاصــة في القضاء 

العسكري.
الفساد  أن  إلى  المصادر  وأشــارت 
الحزبية  والتدخلات  النفود  واستغلال 
كانت قــد طالت القضاء العســكري 
مؤخراً، وكُشــف عنها عــى خلفية 
بها  تقدمت  قــد  كانت  التي  البلاغات 
قيادات بالقضاء العسكري إلى النائب 
الكثير  أثارتــه  العام، فضــلًا عن ما 
مــن المواقع الإخباريــة ومنها مركز 
الاســتقصائية  للصحافة  ميديا  فري 
عن فضيحة لم يســبق لها مثيل كان 
ومدير  الإعلامــي  الناطق  محورهــا 
مكتب قائد الفرقة الأولى مدرع العميد 
الحــاضري - محامي عام  عبداللــه 
النيابات العسكرية، والذي أقدم بتاريخ 
10/ 2 / 2018م عى تقديم معلومات 
مجلس  إلى  ومغلوطة  كاذبة  وبيانات 
الأعى بشــأن ترشيح )44(  القضاء 
الأمن  أنهم ضباط في  شــخصاً عى 
والدفاع ولديهم رتب عسكرية مختلفة 
لتولي النيابات العســكرية في السبع 
المناطق العســكرية مع تأكيده بتوفر 
الــروط القانونية فيهم وفق قانون 
لعام   )7( رقم  العســكرية  الاجراءات 
1996م والقانــون رقــم )24( لعام 
2008م والقانون رقم )1( لعام 1991م 
للسلطة القضائية، في حين افتقر من 
لمجلس  بترشيحهم  )الحاضري(  تقدم 

الأعــى  القضــاء 
الواردة  للــروط 
الأمر  القانون،  في 
الذي تســبب معه 
في صدور قرار من 
مجلس القضاء رقم 
)22( لعــام 2018 
من  تعيين  بشــأن 
تقدم بترشــيحهم 
 ) ي ضر لحــا ا (
 )44( وعددهــم 
مدنيــاً  شــخصاً 
العسكري،  للقضاء 
وبنــاء عــى هذا 
اعطائهم  تم  القرار 
عســكرية  رتبــا 
للســلك  وضمهم 
الذي  العســكري 
لا ينتمــون إليــه 
بالأصــل، وهذا ما 
)الحاضري(  أكدّه 
قــرار  بصــدور 
فيهــم  رئــاسي 

بمشــاركة وزير الدفــاع مع منحهم 
الرتب العسكرية.

من جانبها، أكــدّت مذكرة صادرة 
عن رئيس هيئة القوى البرية بدائرة 
شــئون الضباط بــوزارة الدفاع في 
2 /2019م ومذكرة أخرى  تاريخ 2 / 
رقم )389( والصــادرة بتاريخ 18 / 
10 /2020م أثنــاء إجراء  التحقيقات 
اســاً   )12( بأن  المقدمة،  بالبلاغات 
ممن تم تقديمهم من قبل )الحاضري( 
إلى مجلس القضاء فعــلًا لا ينتمون 
مدنيين  وأنهم  العسكرية  للمؤسسات 
أخرى  ومهن  التدريس  بسلك  يعملون 

خاصة.
وفيــا تبــدأ القائمة التــي تعد 
حسان  محمد  باسم  الثالثة  المجموعة 
علي عبدالله وتنتهي باســم مشــدل 
بها  ومرفق  المشــدلي،  عمــر  محمد 
طلب رئيــس هيئة القــوى البرية 
بدائرة شــؤن الضباط بشأن ملفاتهم 
وشهادات تخرجهم وتاريخ انضامهم 
التي  العسكرية والدورات  للمؤسسات 
الســبعة  قائمة  فأن  عليها،  تحصلوا 
والتــي تبدأ باســم فــراس عبدالله 
الشدادي وتنتهي باسم عبدالله صالح 
البعداني تعد المجموعة الثانية التي تم 
تعيينها بعد صدور القرارات فيهم من 

مجلس القضاء والرئاسة.
استقصائي  تقرير  كان  جانبه  من 
صــادر عن مؤسســة فــري ميديا 
للصحافــة   )MEDIA FREE(
الاستقصائية، قد أشــار بأن عبدالله 
الحاضري كان يهدف من تلك التعيينات 

لاجتثــاث قضاة القضاء العســكري 
المؤسسين له والذين يمتلكون الخبرات 
المطلوبة،  والعملية  العلمية  والمؤهلات 
فــكان له مــا أراد مســتغلًا نفوده 
بالتدليس والتزوير والإدلاء بمعلومات 
كاذبة أمام أعى سلطة قضائية، وتعد 
تلك الأفعال وقائع يجرمها القانون بل 
القضاء  لاســتقلال  صارخاً  وانتهاكاً 
واســتغلال لنفوذ الوظيفة عن طريق 

تقديم تلك البيانات المغلوطة.
فيا لفتت مصــادر أخرى مطلعه 
بأنه كان من الأحرى بمجلس القضاء 
القانونية  الآليــة  يعتمــد  أن  الأعى 
الصحيحــة في التعيــين بالقضــاء 
عى  الاعتاد  مــن  بدلًا  العســكري 
عبدالله  رفعــه  فيا  العميــاء  الثقة 
الحــاضري للمجلــس بــدون التأكد 
مــا قدمها من ملفــات وبيانات تم 
الاكتشــاف لاحقــاً بأنهــا مغلوطة 
العدالة  شكلت ضرراً فادحاً بمنظومة 
وأوضحت  بل  القانون،  سيادة  وبمبدأ 
المجلس عن مســاره  انحــراف  مدى 
اســتقلالية  مبدأ  فرض  في  الصحيح 
وحياديــة ومهنية وهيبــة القضاء، 
حيث أصبحت قوة النفود والمحاصصة 
الذي  المعيار  هي  والمحسوبية  الحزبية 
ســاهمت تلك التعيينــات في إثباته 
وعاملًا مســاعداً في اجتثاث القضاء 
العسكري من جذوره، خصوصاً عقب 
تدخل وزير الدفــاع في تلك التعيينات 
بالقضاء العســكري الذي كان مؤمل 
فيه، لاســيا في ظل المرحلة الحرجة 
والظروف التي تمر بهــا البلاد، وبأن 

يكون القضاء العسكري قضاءاً راسخاً 
للمصلحة  وراعيــاً  للعدالة  وحاميــاً 
العسكرية والأمنية وأن تكون رسالته 
مكرســة في سبيل الســعي لضان 
تحقيــق العدالــة ورعايــة وحاية 
الاســتقرار والحفــاظ عــى هيبة 
المؤسسات العسكرية والأمنية ورعاية 
مؤسســية  بيئة  إطار  في  مصالحها 
مستقلة ونزيهة تديرها كوادر مؤهله 
لضان  عالية  وكفاءة  بمهنية  وتعمل 
ســيادة القانون في مجــال القضاء 
العســكري، وهو الأمر الــذي انحاز 
من  المصادر  بحسب  )الحاضري(  عنه 
خلال قيامه برفد القضاء العســكري 
بكوادر بعيدة كل البعد عن المؤسسات 
الأمنية بل وتفتقر لمعظم وأهم شروط 
التعيــين وفي مقدمتهــا الانتــاء 
للمؤسســات العســكرية إلى جانب 
المؤهــلات العلميــة والعملية، فضلًا 
عن ذلك فقد خضعــت تلك التعيينات 

للــولاءات والمحســوبية والمصالــح 
بغية؛  الضيقة  والحزبية  الشــخصية 
إيجاد قضاء عســكري هش وضعيف 
العسكرية  المؤسسات  تدمير  معه  يتم 
وتدمير القضاء العسكري المؤمل عليه 
ارتكبت خلال  الذي  الجرائم  النظر في 
ذلك  من  والأمر  والأدهى  الحرب،  فترة 
قيام مجلس القضاء الأعى بمساعدة 
)الحاضري( في تنفيذ مخططه، وهو 
الامر الذي يتطلب معه اليوم - حسب 
المصادر - ضرورة الوقوف مجدداً عى 
تلك التعيينات من قبل مجلس القضاء 
الأعى ومؤسســة الرئاســة وإعادة 
له  النظر فيها ومحاسبة كل من كان 
ضالعاً فيها، بهدف إنقاد المؤسســات 
القضاء  في  المتسلقين  من  العسكرية 
العســكري وحايتــه لأجل مصلحة 

الوطن والمصلحة الوطنية.
يشــار إلى أن من أهــم الروط 
القضاء  للتعيين في ســلك  القانونية 
والواردة  العســكري 
الاجراءات  قانون  في 
 )7( رقم  العســكرية 
لعام 1996م والقانون 
لعــام   )24( رقــم 
والقانــون  2008م 
1991م  لعام   )1( رقم 
القضائية:  للســلطة 
بأن يكــون من يجري 
عى  حاصلًا  تعيينــه 
الحقوق  في  شــهادة 
والقانون  الريعة  أو 
العالي  المعهد  وشهادة 
من  وشهادة  للقضاء 
وأن  العسكرية،  الكلية 
يكــون ضمــن قوات 
الأمــن والدفاع وأن لا 
تقل رتبتــه عن ملازم 
أول، وأن يكون حاصلًا 
تأهيليه  دورات  عــى 
هــذا  في  عســكرية 

المجال.

ف�ضيحة من العيار الثقيل..
مهن بالق�صاء �لع�صكري¿ تحقي��ق بمل��ف �لنيابات �لع�ص��كرية لتعيين مدنيين ومدر�ص��ين و�أ�صحاب 
¿ وما علاقة وز�رة �لدفاع بذلك؟ وعلى �صوء ماذ� مُنحو� رُتبا ع�صكرية؟¿ من ور�ء تعيين )44( مدنيًا بالق�صاء �لع�صكري و�إعطائهم رتبا ع�صكرية؟


